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                 مجلس حقوق الإنسان
                                            الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

                  الدورة الثامنة
      ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ١٤- ٣      جنيف، 

) ج(١٥وق الإنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته المفوضية السامية لحق        
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *غينيا    

 جهات معنية إلى عملية الاسـتعراض     ٧هذا التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من          
وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلـس حقـوق            . )١(الدوري الشامل 

قرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية الأمم            ولا يتضمن الت  . الإنسان
وقـد  . المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات محدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كمـا تم               
أما الافتقار إلى معلومات عن مسائل      . لأصلية دون تغيير  قدر الإمكان الإبقاء على النصوص ا     

محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم الجهات المعنية معلومات عن                
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النـصوص     . هذه المسائل بعينها  

وقد روعي في إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . واردةالكاملة التي تتضمن جميع المعلومات ال     
  .الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

__________ 

   .  ُ   َّ                                                               لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  - أولاً  

 نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   

مجموعة التنسيق بين المنظمات الغينية المعنيـة     المقدمة من    (١ ورد في الورقة المشتركة     -١
 الإنسان، ومركز التجارة الدولية والتنمية، بشراكة مع جمعيـة مـواطني            بالدفاع عن حقوق  

قت علـى   أن غينيا قد صـدّ    ) منظمة الحقوق العالمية   دعم تقني من  ب -منطقة باراكا للتنمية    
وأوصـت منظمـة    . )٢(الصكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئيسية لحماية حقوق الإنسان       

تفاقية الأمم المتحـدة لمناهـضة      لاعلى البرتوكول الاختياري    العفو الدولية غينيا بأن تصدق      
  .)٣( من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةهالتعذيب وغير

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، ٢٠٠١، بصيغته المعدلة في عـام    ١٩٩٠أوردت منظمة العفو الدولية أن دستور عام          -٢

قوق المحدودة التي يعتبرها حقوقا لا يجوز انتهاكها أو المساس بها، وأن ديباجة             يتضمن بعض الح  
هذا الدستور تؤكد التزام غينيا بحقوق الإنسان الأساسية وبالالتزامات التي ينص عليها ميثـاق              
الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقـي            

 كانون  ٢٨ بأن الدستور قد عُلِّق في       ١وذكّرت الورقة المشتركة    . )٤(وق الإنسان والشعوب  لحق
 .)٥( من جانب المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 أن القانون الجديد للطفل، الذي يعزز طرائـق حمايـة           ١ وجاء في الورقة المشتركة     -٣
لاتجار بالأطفال، والعنف في المترل، وعمل الأطفال، قد      الأطفال ويتناول بصفة خاصة قضايا ا     

 .)٦( ملموسةتظل غير، لكن إجراءات تنفيذه ٢٠٠٨صدر في عام 

ينظم استغلال المناجم ينص على     الذي   أن قانون المناجم     ١وأوردت الورقة المشتركة      -٤
لبيئـة  لخاصة قانون   لها بصفة    القطاع المنجمي، وهي تدابير يكمّ     فيتدابير تتعلق بحماية البيئة     

 .)٧(لمياهلوقانون 

  قوق الإنسانلحالإطار المؤسسي والبنية الأساسية   - جيم  

 مسألة الفرق الحقيقي بين صلاحيات المديرية الوطنية لحقوق         ١أثارت الورقة المشتركة      -٥
وصـلاحيات المرصـد    ) التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان    (الإنسان والحريات الأساسية    

 بموجب أمر صادر عن رئاسة الوزراء، مشيرةً إلى         ٢٠٠٨ لحقوق الإنسان، المُنشأ في عام       الوطني
 ١وتضمنت الورقة المـشتركة     . )٨(أن هاتين الجهتين ليس لهما تأثير ملموس على أرض الواقع         

 .)٩( لمبادئ باريستوصية تدعو غينيا إلى إنشاء مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الإنسان، وفقاً
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تـها   خطط اقترح   وجود إلىلمعهد المعني بالشؤون الدينية والسياسات العامة       اأشار  و  -٦
لمـدير  منصب  لمدير وطني للشؤون المسيحية و    منصب   حداثلإ الدينية   لشؤونللأمانة العامة   ا

لكن لم يجر   .  الحرية الدينية  تعزيزوطني للشؤون الإسلامية من أجل المساعدة في تحقيق أهداف          
 .)١٠(ينبعد إحداث هذين المنصب

 تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  –ثانياً   

 التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   

 التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  

أوصت منظمة العفو الدولية غينيا بأن تقدم تقاريرها التي تأخر تقديمها إلى اللجنة المعنية              -٧
 .)١١(لجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوببحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وال

 التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  

 بأن توجه دعوة إلى مقرر الأمـم المتحـدة          أوصت منظمة العفو الدولية غينيا أيضاً       -٨
  .)١٢(المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًالخاص 

، مع مراعاة القانون الإنـساني       المتعلقة بحقوق الإنسان   تنفيذ الالتزامات الدولية    -باء   
 الدولي المطبق

 المساواة وعدم التمييز  -١  

 أنه على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة بين الرجـال            ١ورد في الورقة المشتركة       -٩
 ١١٤أصل   نائبة من    ١٩والنساء، لم يتجاوز عدد النائبات البرلمانيات في الجمعية الوطنية الأخيرة           

 مـن  ٣٠٠٣ مـن أصـل     منصباً ٥٢٠وبالمثل تشغل النساء    .  في المائة  ١٦,٧، أي ما نسبته     نائباً
  .)١٣( في المائة١٧مناصب المسؤولية المحصاة في مختلف الإدارات المركزية، أي ما نسبته 

 في المائة مـن     ٨٠ أن   ١ وفيما يتعلق بالأشخاص المعوقين، أوردت الورقة المشتركة        -١٠
 في المائـة    ٨٥فئة ليست لهم وسيلة للوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وأن           هذه ال 

 في المائة من المباني العمومية لا تتيح وسائل لتـسهيل           ٧٥ونحو  . منهم أميون، لا سيما النساء    
 في المائة من الأشـخاص المعـوقين إلى         ٩٠ويضطر نحو   . الأشخاص المعوقين حركياً   دخول

وتفتقر غينيا إلى برامج كافية لدعم إعادة إدمـاج هـؤلاء الأشـخاص    . اللجوء إلى التسول 
 .)١٤( وثقافياً واجتماعياًاقتصادياً
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  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
 غينيـا   عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في    العفو الدولية أنه على الرغم من       أوردت منظمة     -١١

، ٢٠٠٨ نوفمبر/ في تشرين الثاني    أنه ، علماً م تصدر عدافلا تزال أحكام الإ   ،  ٢٠٠١منذ عام   
في و .أعلن المدعي العام أن هذه العقوبة ستنفذ على النحو المنصوص عليه في القانون الغـيني              

مـم   عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأ       ت غينيا ، امتنع ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
 تـشرين   وحـتى  . في جميع أنحاء العـالم      يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام       الذي المتحدة
 ـمن نزلاء سِ    شخصاً ٢٦أكثر من   كان  ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول  المراقبـة المـشددة     يْـجنَ

 وأوصـت  .)١٥(لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعـدام       كوناكري وكينديا ن في   يْالموجودَ
 ـفرض حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام،        بينيا  غمنظمة العفو الدولية     جميـع  دال  وبإب

 عدد الجرائم التي يعاقـب عليهـا        تدريجياًإلى عقوبات حبسية، وأن تخفض      أحكام الإعدام   
 .)١٦( الإعدام عقوبة إلغاءقصدبالإعدام وذلك ب

 تقارير عن الاستخدام المفرط والمتعمد للقـوة مـن           إلى  العفو الدولية  وأشارت منظمة   -١٢
وفي .  الـشوارع أو في التجمعـات العامـة         في  في سلطتها  نعِجانب السلطات الغينية كلما طُ    

قوات الأمن عمليات   نفذت  تقرير،   المشمولة بال  ربع سنوات فترة الأ مناسبات عديدة على مدى     
 مطلقةً النـار    ،غيرهمضد متظاهرين أو    ة  فرطالم مت القوة  واستخد القضاءإعدام خارج نطاق    

ظمـة  وذكّرت من  .)١٧(قاببدون الع  الانتهاكات   وظل مرتكبو هذه  . مرهوالفارين في ظه  على  
 وفي  ؛٢٠٠٦الاستخدام المفرط للقوة خلال مظاهرات الطـلاب في عـام           بهذا  العفو الدولية   

مـن   و  أفضل،  من أجل ظروف معيشية    ٢٠٠٧فبراير  / شباط - يناير/ كانون الثاني  مظاهرات
خـلال   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   في؛ و  الرئيس الراحل لانسانا كـونتي     أجل تنحي 

 خـلال   ٢٠٠٩سـبتمبر   /أيلول ٢٨في  و ارتفاع تكلفة السلع الأساسية؛   ب المنددة ظاهراتالم
رئـيس المجلـس العـسكري الحـاكم في          لمتظاهرين المعارضين لترشح  لالتجمعات العامة   
 .)١٨(الانتخابات الرئاسية

حقوق الإنسان  رصد  ، ذكرت منظمة    ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨ وفيما يتعلق بأحداث    -١٣
 في وحـدة  الـدرك العـاملين     بعض أفراد    الحرس الرئاسي و   أفرادأن  ) تشهيومان رايتس وو  (

   مـاتوا   قتيلاً ١٥٠  عن فت ما لا يقل   المجزرة التي خلّ  نفذوا  الجريمة المنظمة   ومكافحة المخدرات   
ووجدت منظمة رصـد حقـوق      . ذلكناجمة عن   الهلع ال وإما بسبب حالة    بالرصاص   إما رمياً 

 الـتي ارتكـب     ، الواسع النطاق   أعمال القتل والعنف الجنسي     أن إلى بقوة الإنسان دلائل تشير  
 ١وورد في الورقة المشتركة     . )١٩(على نحو متعمد  مت  ظّنُقد  ،   منها  كبيراً الحرس الرئاسي جزءاً  

 حالة قتل مقصودة في كونـاكري ومحيطهـا         ١٢ لهذه الأحداث سُجّل ما لا يقل عن         أنه تبعاً 
  .)٢٠(وردع الشهود المحتملين الذي عاينوا الأحداثهدفها إيجاد حالة فزع وتخويف السكان 

 حـالات   الماضية الأربع خلال السنوات    ا قد وثّقت  العفو الدولية أنه  وأوردت منظمة     -١٤
أفـراد مـن    ارتكبـها   في جميع أنحاء البلد،     وإساءة المعاملة    منهجية واسعة النطاق من التعذيب    



A/HRC/WG.6/8/GIN/3 

5 GE.10-10620 

وليس هناك ما يدل على     . القانون العام قلي  معتالمتظاهرين و والشرطة والدرك ضد سجناء الرأي      
 .)٢٢(دواعي قلق مماثلة ١وتضمنت الورقة المشتركة . )٢١( في هذه القضايا تحقيقإجراء

    علـى مـدار    ارتكبـوا    أفرادا من الجيش  أن  رصد حقوق الإنسان      منظمة وذكرت  -١٥
سيين والمواطنين   السرقة والعنف ضد رجال الأعمال والدبلوما       من أعمال   العديد ٢٠٠٩عام  

 ٢٠٠٩مايو  / أيار وعد في قد   للديمقراطية والتنمية    الوطنيعلى الرغم من أن المجلس      و .العاديين
إجراءات ملموسـة تـذكر     لم تتخذ   أعمال الإجرام،   في   يشأفراد الج ضلوع  الحيلولة دون   ب

 .)٢٣(ةالملاحقالتحقيق أو    وألاعتقال  ل يخضع لم    الجيش فرد من أي  وما زال   . لتحسين الوضع 
عمليات ابتـزاز واسـعة     ب قيامهان الشرطة تواصل    أ وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان    

 ١٤المادة  احترام   بتكريس غينيا   ت منظمة رصد حقوق الإنسان    أوصو .)٢٤(للمواطنينالنطاق  
 المـسؤولين في  عدم استيلاء ضمان يشمل، بما الشعوبوالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان    من  

  .)٢٥( ودونما تعويضاًعلى الممتلكات تعسف) شوالجي(الدولة 

 عدة حالات عنف ضد     ٢٠٠٧ منذ عام    ا وثَّقت  العفو الدولية إلى أنه    وأشارت منظمة   -١٦
 بالخصوص  العفو الدولية وذكرت منظمة   . المرأة، بما في ذلك الاغتصاب من جانب قوات الأمن        

 القبعـات  "ومنـهم  الجنود، لضرب على أيدي  وتعرضن ل   علناً اغتصبن عدد من النساء     حالات
وفي هـذا   . )٢٦(٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨ظاهرة  م أثناء وبعد    ، قوات الحرس الرئاسي   -" الحمر

 نفـذت الاغتـصاب والعنـف       الأمنن قوات   أ منظمة رصد حقوق الإنسان   الصدد، ذكرت   
وجرى ذلك في كـثير     ،  الملعبالجنسي على نطاق واسع ضد عشرات من الفتيات والنساء في           

  . جراء ما أصابهن من جراح مندت إلى مقتل الضحايا بوحشية شديدة لدرجة ألأحيانمن ا

مؤداهـا  قوات الأمن   إلى  عطاء تعليمات واضحة    بإ العفو الدولية غينيا     وأوصت منظمة   -١٧
 الحـق في     فيما يتعلق بـاحترام    سيما  لقانون حقوق الإنسان الدولي، لا      وفقاً دائماًأن تتصرف   

وقدمت منظمة رصد حقوق     .)٢٨( المعاملة تام للتعذيب وغيره من ضروب سوء     الحياة، والحظر ال  
 غينيـا إلى العدالـة أي    تقدم بأنالعفو الدولية أيضاًوأوصت منظمة   . )٢٩(توصية مماثلة الإنسان  

 المعاملـة   إساءةتعذيب و أو في ضلوعه بال    إعدام خارج القضاء     ةشخص يشتبه في ارتكابه عملي    
. )٣٠(عدالة للمعايير الدولية لل   لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقاً    والاغتصاب وغيرها من ا   

 توصـية  ١وورد في الورقة المـشتركة      . )٣١(وقدمت منظمة رصد حقوق الإنسان توصية مماثلة      
 يكفل  تدعو غينيا إلى أن تنفذ إصلاحات عميقة تشمل قواتها المسلحة والأمنية وأن تضع برنامجاً             

 .)٣٢( حقوق الإنسان والقانون الإنسانيتدريب المستمر في مجاللأفراد هذه القوات ال

.  أن حالات العنف حيال الفتيات حالات مقلقة للغايـة         ١وورد في الورقة المشتركة       -١٨
ويمارس تـشويه   . فالاعتداءات الجنسية مشكلة خطيرة تتعرض لها صغار الفتيات بصفة خاصة         

 كبير في جميع مناطق غينيا وفي أوساط جميع الفئات          الأعضاء التناسلية للمرأة بأنواعه على نطاق     
.  سنة ١٧ سنوات و  ٤ الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين       الدينية والعرقية، وتتعرض له عموماً    
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وينص القانون على معاقبة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية لكن لم يعلن عـن أي ملاحقـة                
  .)٣٣(المبكرة رغم حظرها قانوناً الزيجات وتكثر أيضاً. قضائية في هذا الصدد

كل من  للمحاكمة  ل الاعتقال السابق فترات  ن  إ منظمة رصد حقوق الإنسان      وقالت  -١٩
 ة خطير  والتنمية تظل مسألة   لديمقراطيةالمجلس الوطني ل   حكومة   ي ومعارض المشتبه فيهم جنائياً  

لـسجن  عتقلي ا مئة من   ا في الم  ٨٠أكثر من   فوإضافة إلى ذلك،    . حقوق الإنسان من منظور   
اكمة لأكثر المحبعضهم ينتظر ولمحاكمة؛ وا إلى امقدَّيُفي كوناكري لم الموجود  الرئيسي في غينيا    

المعارضـة  مـن   العفو الدولية أن صحفيين وأعضاء      وذكرت منظمة   . )٣٤( سنوات من خمس 
 التعـسفي   بصورة متواترة الاحتجاز   ، يواجهون  من قوات الأمن   أفراد عن   متظاهرين، فضلاً و

وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان غينيا بأن تفرج عن جميع ضباط           . )٣٥(في ظروف رهيبة  
 أو أن   ٢٠٠٨ديـسمبر   /الجيش ومؤيدي المعارضة المحتجزين منذ انقـلاب كـانون الأول         

  .)٣٦( للمعايير الدولية للمحاكمة العادلةتحاكمهم وفقاً

حتجاز تظل شـديدة    وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن السجون ومراكز الا          -٢٠
وأدى سوء التغذية وعدم كفاية     .  تتنافى إلى حد بعيد مع المعايير الدولية       الاكتظاظ وتشهد ظروفاً  

ولا يُفصل في الـسجون بـين       . الرعاية الصحية والنظافة الصحية إلى وفاة عشرات المحتجزين       
. الأطفال والبـالغين  المدانين والسجناء الذين لم يحاكموا، كما لا يفصل، في بعض المراكز، بين             

ويقوم الحراس الذين لا تدفع أجورهم بابتزاز السجناء وأسرهم بصورة منتظمة، وهو ما يزيـد               
 ذكر دواعي   ١وورد في الورقة المشتركة     . )٣٧(معاناة السجناء من مشكلتي الجوع وسوء التغذية      

 .)٣٨(قلق مماثلة

. ٢٠٠٨أيار /تمد في مايو وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن قانون الطفل قد اع           -٢١
وينص هذا القانون على عدة تدابير لحماية الأطفال؛ كما نظمت الحكومة والمنظمات الدوليـة              

وأسفر إحداث وحدة شرطة خاصة معنيـة       . طوال السنة حملة لتوعية الجمهور بمكافحة الاتجار      
ت اعتقـال؛ لكـن   بالتحقيق في بغاء الأطفال والاتجار بهم وغير ذلك من الاعتداءات إلى حالا           

  .)٣٩(الملاحقات القضائية كانت قليلة
 إلى ازدياد كبير في عدد القاصرين الـذين يتعـاطون           ١وأشارت الورقة المشتركة      -٢٢

ويتعرض الأطفال للاتجار والأشغال الشاقة وهـي       . التسول والتجارة الصغرى في كوناكري    
  .)٤٠(الملاحقة القضائية عن في منأى  ما يستفيد منها أشخاص يظلون دائماًحالة كثيراً

أن  طفـال ضد الأ  ة البدني العقوبةبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال       الم وأفادت  -٢٣
في مرافـق تقـديم الرعايـة        وأ في المنازل في غينيا سواء     ةقانونيتظل   ة ممارسة البدنيوبة  العق

 لحظر جميـع    الاستعجالعلى وجه    بأن تعتمد تشريعا  غينيا  وأوصت هذه المبادرة    . )٤١(البديلة
  .)٤٢(خرى في جميع الظروف الأوأعائلة ال في مترل  سواءلطفلضد اأشكال العقوبة البدنية 
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  الإفلات من العقاب وسيادة القانونب  فيما يتعلقإقامة العدل، بما في ذلك  -٣  
 في تكـريس     أن الخلل في الجهاز القضائي يسهم كـثيراً        ١ أفادت الورقة المشتركة    -٢٤
 إلى أن المحاكمات تكـون مـشوبة        وأشارت الورقة أيضاً  . )٤٣(فلات من العقاب في غينيا    الإ

ويضطر الضعفاء بسبب غيـاب     . ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأفراد الأشد فقراً        بخروقات
 ما يتحـول افتـراض      وكثيراً. المساعدة القانونية إلى المثول أمام المحكمة بدون مساعدة محام        

ويلاحظ وجود حالات تأخر في عقد المحاكمات تنافي القـانون،          . فتراض الإدانة البراءة إلى ا  
  .)٤٤(الأمر الذي يتسبب في فترات طويلة من الاحتجاز المؤقت

 أنه على الرغم من كون القـضاة الغينـيين يتمتعـون            ١وورد في الورقة المشتركة       -٢٥
 ١٩٩١ديـسمبر   /كانون الأول  ٢٣بالاستقلالية بموجب الدستور والقانون التنظيمي المؤرخ       

ل واضح من جانب الـسلطات       ما تلاحظ في الممارسة حالات تدخّ      المتعلق بالقضاء، فكثيراً  
لسقوط اويؤدي ضعف الرواتب وهشاشة الظروف المعيشية بالقضاة إلى         . التنفيذية والبرلمانية 

الجهاز وأوضحت منظمة رصد حقوق الإنسان أن أوجه القصور متفشية في           . )٤٥(في الفساد 
القضائي في غينيا، وهي تتمثل في نقص الاستقلالية عن الجهاز التنفيـذي، وقلـة المـوارد،                

. )٤٦(والفساد، وضعف تدريب القضاة وغيرهم من الأفراد، وعدم كفاية عدد المدعين العامين           
 بضمان   إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات       توصية تدعو غينيا   ١وتضمنت الورقة المشتركة    

  .)٤٧(لالية القضاءاستق
وأوضحت منظمة رصد حقوق الإنسان أن نداء وجهه مسؤول عن إنفاذ القـانون               -٢٦

رفيع المستوى يدعو فيه إلى إنزال القصاص الأهلي بمن يشتبه في أنهم لصوص قد قوض احترام            
مقتل شخصين    حالة ١وأوردت الورقة المشتركة    . )٤٨(دة القانون في غينيا بصورة جسيمة     سيا
وأوصت منظمة رصد حقوق الإنـسان      . )٤٩(ه في أنهم من قطاع الطرق تبعا لهذا النداء        مشتب

غينيا بأن تلغي النداء الداعي إلى تشكيل مجموعات قصاص وأية دعوات إلى قتل المـشتبه في                
  .)٥٠(أنهم مجرمون

، أنشأت الـسلطات لجنـة      ٢٠٠٧مايو  /أيار العفو الدولية أنه، في      وأوردت منظمة   -٢٧
إجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان         بمكلفة  "قصي الحقائق   لتوطنية  

 - ينـاير /كـانون الثـاني    و ٢٠٠٦ يونيـه / حزيران إضراباتوالجرائم التي ارتكبت خلال     
 قوات  على أيدي   شخصاً ١٣٠كثر من   أ قتلم  التي أسفرت عن   ،"٢٠٠٧فبراير عام   /شباط
 هااتهم رئيسبعد سنة من إنشاء اللجنة، و ؛تحقيقات تقصي الحقائق لم تجر أينة لكن لج .الأمن

 أن الحكومة قد أنشأت     ١وأوردت الورقة المشتركة    . )٥١( للجنة  المالي هاتجميد دعم بالحكومة  
، ٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلول ٢٨ لأحداث    لجنة وطنية لتقصي الحقائق تبعاً      أصدرته بموجب أمر 

 .)٥٢(أية ملاحقة قضائية لكن لم يُشرع في
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، أنشأ الأمين العام    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  العفو الدولية أنه، في      وأوردت منظمة   -٢٨
التي  ٢٠٠٩سبتمبر  /  الضوء على أحداث أيلول    لتقصي الحقائق لإلقاء  مم المتحدة لجنة دولية     للأ

 اغتـصاب، علـى      حالات  انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك       شهدت ارتكاب 
هـذا   أيد الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا       وقد   .أيدي قوات الأمن  

في  اً أوليتحقيقاًلمحكمة الجنائية الدولية امكتب أطلق ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  فيو .القرار
الجـرائم المزعومـة    نت   لتحديد ما إذا كا    ٢٠٠٩سبتمبر  /أعمال العنف التي وقعت في أيلول     

 أن منظمة رصد حقوق الإنـسان   وفي هذا الصدد، ذكرت      .)٥٣(ةالمحكماختصاص  تندرج في   
جثـت  إزالة  قامت ب  ، حيث  الجرائم أدلةمحاولة منهجية لإخفاء    شرعت في   القوات المسلحة   

وأوصت منظمـة   . )٥٤(ا في مقابر جماعية   عديدة من الملعب والمشارح في المستشفيات ودفنه      
  .)٥٥(ية لتقصي الحقائقاللجنة الدولمع  رصد حقوق الإنسان بأن تتعاون غينيا

المرصد الـوطني للديمقراطيـة وحقـوق       وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن         -٢٩
 الإنسان  حقوقالتحقيق في انتهاكات    ب والمكلف الرئيس كونتي،     حكم في عهد  المنشأ   الإنسان
تي ياللوجـس الدعم  قادر على العمل بسبب نقص التمويل و      غير   ، تعليم حقوق الإنسان   ونشر

بأن تـوفر الأمـوال لهـذه        وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان غينيا        .سياسيةالدة  راالإو
  .)٥٦(ة لكي يتسنى لها العمل بفعاليةالمؤسس

التعـويض   وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان غينيا بأن تقدم على وجه السرعة            -٣٠
  يرتكبها تيالوالاغتصاب وغيره من الانتهاكات      ضحايا السطو المسلح والابتزاز   المناسب إلى   

  هذه المنظمـة   أوصت و .)٥٨( وقدمت منظمة العفو الدولية توصية مماثلة      .)٥٧(أفراد من الجيش  
 ، جرائمهبارتكا شخص يشتبه في أي، بناء على أدلة معقولة،     وقف عن العمل  تبأن  أيضا غينيا   

 هـذه ارك في   شالقانون الدولي أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، أو           تدخل في نطاق  
 .)٥٩(إلى أن يتسنى التحقيق على نحو مستقل ونزيه في الادعاءات القائمة ضدهرائم، الج

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية   -٤  
عقوبات جنائية تفرض  غينيا ة أنمشترك ورقةفي  ARC international أفادت منظمة  -٣١

   من قـانون العقوبـات  ٣٢٥لمادة  لعلى ممارسة النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين وفقاً 
لالتزاماتها الدولية المتعلقة    مطابقةتشريعاتها  تجعل  غينيا بأن   المنظمة  أوصت  و .)٦٠(١٩٩٨ لعام
قوق الإنسان من خلال إلغاء جميع الأحكام التي تجرم النشاط الجنسي بالتراضي بين البالغين         بح

 .)٦١( الجنسمن نفس

التجمـع الـسلمي والحـق في    والتعبير وتكوين الجمعيات    حرية  حرية الدين أو المعتقد و      -٥  
 والسياسية والحياة المشاركة في الحياة العامة 

 يحمي حق   ١٩٩٠المعهد المعني بالشؤون الدينية والسياسات العامة أن دستور         أورد    -٣٢
فـة   إلى أن كا    المعهد أشارو .)٦٢(وممارسة شعائرهم الدينية الخاصة    في اختيار وتغيير  المواطنين  
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 طـرد ولم تُ .  لدى وزارة الداخلية والأمن    بأن تُسجّل نفسها  بة  الالجماعات الدينية الجديدة مط   
 أن الانقلاب العسكري الذي  أيضاً وذكر المعهد    .)٦٣( إلى حد الآن    جماعات دينية من غينيا    يةأ

،  شتى  حريات ، وأن  لاستقرار الدولة   أصبح يمثل تهديداً   ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول وقع في   
  .)٦٤(قد تكون معرضة لخطر شديدبما في ذلك حرية الدين، 

حظر على الجماعات الدينية أو الأحزاب الـسياسية أن تمتلـك           ه يُ أنوذكر المعهد     -٣٣
حزاب السياسية   والأ نيةديجماعات ال للومع ذلك، يمكن    . ة خاص يونيةة أو تلفز  يذاعمحطات إ 

وعلاوة على ذلك،    .اص أو إذاعة تجارية   مملوكة للقطاع الخ  إذاعة  قانونية على   أن تبث بصفة    
علـى أمـواج     خمسة وسبعين دقيقة في الأسبوع       لمدة ومسيحية   يةإسلاميسمح ببث برامج    
  .)٦٥(التلفزيون الوطني

 أن الدستور والقانون في غينيا يكرسان حرية التعبير وأن          ١وورد في الورقة المشتركة       -٣٤
 إلى  ١وأشارت الورقة المـشتركة     . )٦٦( في البلد   مستقلاً  صحفياً هناك أكثر من عشرين منبراً    

، التي اقترنـت بوقـوع      ٢٠٠٦ارتفاع عدد حالات المساس بممارسة حرية التعبير منذ عام          
 أو بممارسة العنف في حق الـصحفيين في         ٢٠٠٧لإذاعات خاصة في عام     " تخريب"حالات  

تحـسن  يفة لم    حرية الصحا  وضعوذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن       . )٦٧(٢٠٠٩عام  
. )٦٨(٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣منذ استيلاء السلطات العسكرية على الحكم في        
ع  م زداد سوءاً يفتأ  يلم    حرية الصحافة  وضعوعلاوة على ذلك، أشارت هذه المنظمة إلى أن         

، حيث أضحى المناخ العـام      ٢٠٠٩سبتمبر  /منذ قمع مظاهرة المعارضة في أيلول     توالي الأيام   
  .)٦٩(الخطورةغاية في 

 أن وسائل الإعلام التابعة للدولة تغطي عـادة أنـشطة           ١ وذكرت الورقة المشتركة    -٣٥
. )٧٠(السلطات العمومية ولا تفسح إلا القليل من فرص الوصول إلى المعلومـات المناقـضة             

لدوافع   والمضايقة لتخويفل بانتظام   يتعرضون أن الصحفيين     إلى منظمة العفو الدولية  وأشارت  
 وحرية  تعبيرقيود على حرية ال    فرض أيضاً وتُ. لاحتجاز التعسفي والحبس  ل، وكذلك   يةسياس

 أن تهديـد     منظمة العفـو الدوليـة     تأضافو .)٧١( السلطات تُنتقدالصحافة، وبخاصة عندما    
رقابـة ذاتيـة    وأضحى بعضها يفرض     ٢٠٠٩ في عام    وتخويف الإذاعات الخاصة قد تواصل    

. )٧٢(لعملية تدخل قوي ضدها    لتجنب التعرض    تقديم تقارير  من    الموسيقى بدلاً  يكتفي ببث و
 ـ   وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن العديد         للـهجوم خـلال     وا من الصحفيين تعرض

تحت  الآن   وضعواأن جميع الصحفيين الذين غطوا هذه الأحداث        وسبتمبر  /أيلول ٢٨أحداث  
أسمـائهم مـن    حجب    إلىبعض الصحافيين   ويلجأ   . السلطة العسكرية  تمارسهضغط شديد   

نفسهم أخفاء  إدر البلد بهدف    ومنهم من غا   من ديارهم    التقارير التي يعدونها بينما فر آخرون     
معلومـات  نقل  "ب سائل إعلام أخرى    العاملين مع و  عدد من الصحفيين    م  ـهواتُّ. وعائلاتهم

ما  في رت السلطات الغينية قر   بأن يضاًأ  مراسلون بلا حدود   ةمنظم وأفادت. )٧٣("أجانبإلى  
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العديـد مـن    المنظمة   وقدمت   ،جانب بدخول البلد  التوقف عن السماح للصحفيين الأ     يبدو
 .)٧٤(٢٠٠٩ أكتوبر/الأمثلة التي وقعت في تشرين الأول

 الحق في حرية التعبير وحرية التجمع،       تصون  بأن العفو الدولية غينيا  وأوصت منظمة     -٣٦
 .)٧٥(الحملات الانتخابية المقبلةلا سيما في سياق 

وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن زعماء الانقلاب، رغم التزاماتهم المتعددة             -٣٧
 البلـد علقوا دستور    ، فهم سرعان ما    يوماً ٦٠بإعادة النظام الدستوري في غينيا في غضون        
. )٧٦(٢٠٠٩ خـلال عـام      الذي ألغي ثم أعيد   وأعلنوا عن حظر النشاط السياسي والنقابي،       

 رئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية حذر الزعماء السياسيين خـلال           وقالت المنظمة أن  
وأوردت المنظمـة  . )٧٧(العلـني  من الاحتجاج ٢٠٠٩أغسطس /مؤتمر صحفي عقده في آب  

علـى   على الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف و       ٢٠٠٩ ذكر الحظر المفروض منذ عام       أيضاً
 إشارة إلى حالات التزوير التي شابت       ١ ة المشتركة ووردت في الورق  . )٧٨(ة السياسي الأنشطة

 الانتخابات في الماضي وإلى أن ما أبداه رئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية من عزم على             
المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر لن يحسّن من تطبيق حق المشاركة في الشؤون العامـة               

 رصد حقوق الإنسان غينيا بعقد انتخابـات        وأوصت منظمة . )٧٩(ولن يعزز حق الانتخاب   
برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن وبقبول مراقبـة دوليـة مناسـبة                

 .)٨٠(لعمليات الاقتراع

  ومؤاتيةعادلة في التمتع بشروط عمل الحق في العمل و  -٦  

 يزالون يعملون    من الأطفال لا    كبيراً أفادت منظمة رصد حقوق الإنسان بأن عدداً        -٣٨
 عملتو. أعمال خطرة لقاء أجر زهيد    ب  التي يضطلعون فيها   في مناجم الذهب والماس والمحاجر    

 من  ضرباً تكاد تكون في كثير من الأحيان     في ظروف     في المنازل  الفتياتعشرات الآلاف من    
  .)٨١( البلدان المجاورةاللواتي أُتي بهن منتجار  من ضحايا الاهن بعض أن، علماًالعبودية

  التمتع بمستوى معيشي لائقفي الحق في الضمان الاجتماعي و  -٧  

 أن مؤشر الفقر يرتفع بصورة تتناقض مع ما تزخـر بـه      ١ورد في الورقة المشتركة       -٣٩
 في المائة   ٥٣,٦ إلى   ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٤٩,٢غينيا من ثروات طبيعية، حيث انتقل من        

انزلاقات التدبير الاقتصادي والمالي، ومشاكل الحكامـة   ر هذا التطور ب   ويفسّ. ٢٠٠٥في عام   
التي يشهدها البلد منذ بداية العقد، وسوء تدبير الموارد العمومية، والفساد، ونقص الحـوار              

 .)٨٢(الاجتماعي، وعدم احترام مبادئ الديمقراطية

على أن  أن الدستور ينص ١ وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، أوضحت الورقة المشتركة    -٤٠
نيين يفي هذه الموارد التي يجب أن تعود بالفائدة على جميع الغ          يفنى  الشعب الغيني يتمتع بحق لا      

لكن اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بإعادة التفاوض على العقـود           . على قدم المساواة  
بناء على  ، خلصت إلى أن الدولة قد باعت،        ٢٠٠٧والاتفاقات المنجمية، التي أنشئت في عام       
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ائرة تشوبها أوجه خلـل     اتفاقات متعددة، سيطرتها على ثرواتها عن طريق عقود واتفاقات ج         
 .)٨٣(مالي خطيرة

 معلومات تفيد، من جهة أخرى، بأن المجلس الـوطني          ١وتضمنت الورقة المشتركة      -٤١
 قيقيـاً  ح للديمقراطية والتنمية لا يسهم في مكافحة الفساد وفي جعل القطاع المنجمي ذراعاً           

للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأنه غير ماض في متابعة الجهود التي بدأتها اللجنة الوزاريـة              
المشتركة السالفة الذكر، رغم أن هذه الجهود تستند إلى مشروعية شعبية مردها بصفة خاصة              

 وأوردت الورقة أن الحكومة العـسكرية دخلـت الآن في  . المشاركة النشطة للمجتمع المدني  
مفاوضات هدفها الاستثمار في أكثر من عشرة قطاعات إنمائية، لا سيما الطاقة والاسـتغلال   

 أن غينيا قد بلغت الآن مرحلة التصديق        ١ وذُكر في الورقة المشتركة   . )٨٤(المنجمي للألومينيوم 
وفي غيـاب هـذا     . على ترشحها للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية        

ق، ستتعرض غينيا لخطر زيادة تعقيد وصولها إلى التمويل المـستمد مـن مـستثمري            التصدي
وأوصت الورقة غينيا بأن تتقيد بوقف توقيـع        . )٨٥(القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية    

 .)٨٦( حرة وديمقراطية انتخاباتاستغلال الموارد الطبيعية إلى غاية إجراءفي مجال  ةعقود جديد

 في اضطراب    أن تنفيذ العمليات المنجمية أمر يتسبب حتماً       ١ورقة المشتركة   وأوضحت ال   -٤٢
حياة سكان المناطق المحيطة، دون أن يكون هؤلاء السكان قادرين علـى المـشاركة في اتخـاذ                 

وذكرت الورقة حالة السكان الذين يخشون أن تكون        . القرارات ذات الصلة بالامتيازات المنجمية    
وفيما يتعلق بهـذه الحالـة      . )٨٧(ة خاضعة لامتياز وأن يتعرضوا للترحيل     مساكنهم جزءا من منطق   

 .)٨٨(نييبعينها، يجهل السكان تماما مسألة دراستي التأثير البيئي اللتين يشترطهما القانون الغ

 على الحـق في     ، تؤثر الامتيازات المنجمية أيضاً    ١ وحسبما ورد في الورقة المشتركة      -٤٣
وأضحت المواد الغذائية تستورد من     . راضي الزراعية وإلحاق الضرر بها    ل الأ غْالغذاء بسبب شَ  

الخارج بصورة متزايدة، الأمر الذي لا يخلو من تأثير على الأسعار والقدرة الاقتصادية علـى               
نـصوص  بأنها ومن جهة أخرى تتسم النصوص القانونية التي تحدد مقاييس التعويض         . تحملها

 .)٨٩(يما يتعلق بالتطبيقف عملية واضحة تحددفضفاضة لا 

 أن أنشطة الشركات المنجمية تمنع السكان المحليين مـن          ١ وورد في الورقة المشتركة     -٤٤
 أن هذه وسـيلة عـيش       ممارسة البحث بوسائل تقليدية عن الذهب في مجاري الأنهار، علماً         

 لـذهب ز إلى حراسها بتوقيف الباحثين عن ا      وذكرت الورقة حالة شركة توعِ    . يعولون عليها 
سجنهم في حاويات معدنية تسود فيها حرارة       تقوم بدورها ب  تسليمهم إلى قوات الأمن، التي      ل

 .)٩٠(ويفرج عنهم في معظم الأحيان لقاء سداد مبلغ معين. مفرطة

 إلى مسألة النقص المعروف في وصول السكان إلى الميـاه،  ١وأشارت الورقة المشتركة    -٤٥
وحتى إن أخذت الشركات المنجمية على عاتقها تزويد        . عدنيلا سيما في مناطق الاستخراج الم     

 .)٩١(السكان بالمياه، فاحتياجاتها الخاصة قد تتسبب في نقصان كمية مياه الشرب المتاحة
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أن تأثير الاستغلال المنجمي على البيئـة يتـسبب في          ب ١  الورقة المشتركة  وأفادت  -٤٦
وأشارت على أن الحكومـة     . عية والثقافية سلسلة من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتما     

لحقائق لتقييم التأثيرات الـسلبية الـتي   ل قراطية والتنمية أوفدا لجنة تقصوالمجلس الوطني للديم 
 .)٩٢( متابعةةتطال البيئة والسكان من جراء نشاط إحدى الشركات، لكن ذلك لم يؤد إلى أي

لحقوق الاجتماعيـة والاقتـصادية      غينيا بتعزيز حماية ا    ١ وأوصت الورقة المشتركة    -٤٧
والثقافية عن طريق إتاحة الوصول إلى دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالشركات الاستخراجية            
العاملة في غينيا، ومراقبة تأثير أنشطتها على المياه والأراضي والهواء، وإعلان النتائج، واشتراط        

 .)٩٣( وتعويض الأضرار،الوقاية

 مالحق في التعلي  -٨  

 المعهد المعني بالشؤون الدينية والسياسات العامة أن وزارة التعليم تحاول حاليـاً          ذكر  -٤٨
، من أجل إرغامها على تقـديم منـاهج          في النظام الممول حكومياً    "الدينيةالمدارس  "إدراج  

 .)٩٤(دراسية عامة

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  – ثالثاً  
  لا ينطبق

 الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  – رابعاً  

  لا ينطبق

 بناء القدرات والمساعدة التقنية  – خامساً 

  لا ينطبق
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